كان كلامنا المتقدم في تبيان أن من شروط جريان الاستصحاب ترتب أثر، باعتبار أنه لا معنى لإجراء الأصل دون وجود أثر يترتب عليه، ثم قلنا إن هذا الأثر لابد أن يكون شرعياً، الآثار الأخرى غير الشرعية أيضاً لا شأن لنا بها، وقد تبين في السابق أننا نجري الاستصحاب في موضوع يترتب عليه أثر شرعي أو في حكم شرعي، وفي جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي قلنا إن الأثر مباشر، بعد ذلك بينا أن الأصوليين قالوا: إن اللوازم التي تترتب عليه آثار شرعية، الاستصحاب غير حجة في إثبات تلكم الآثار الشرعية المترتبة على  لوازم عادية أو عقلية، لماذا؟ لأن الاستصحاب فقط إذا صح التعبير، يتعبدنا باليقين السابق، يقول: رتبوا الآثار على اليقين أو المتيقن السابق، والقدر المتيقن من ترتيب الآثار هو الآثار الشرعية التي تنالها يد الجعل من لدن الشارع، أما الآثار التي لا شأن للشارع بها، وهي الآثار العادية، وكذلك الآثار العقلية التي عبرنا باللوازم، فالآثار الشرعية المترتبة على هذه اللوازم غير حجة، يعني الاستصحاب ليس بحجة في إثبات الآثار الشرعية المترتبة على لازم عادي أو لازم عقلي، وقلنا إن هذا البحث عنونه كاشف الغطاء (يرحمه الله) واتبع من قبل الأصوليين إلى يومنا هذا، وقد وصل بنا البحث إلى طرح طائفة من الأمثلة التي يظهر منها أو من خلالها كيفية، يظهر منها كيفية إثبات أو إثبات جريان الاستصحاب إذا صح التعبير بإثبات الأثر المترتب على اللازم....
ولذلك قال: وقد تكون حقيقة ناشئة من علاقة بين الأمرين، إما لكون المستصحب سبباً للازمه، كاستصحاب السفر المستلزم لوجوب القصر في الصلاة، واضح أن المسافر يقصر في صلاته، فنحن إذا استصحبنا السفر ماذا يترتب عليه؟ شككنا أن نحن الآن وصلنا إلى حد الترخص أم لا؟ قلنا نستصحب، يقين سابق، بأنه ما زلنا، بعد لما، أو لما بعد، فيجب علينا إذا جاء وقت الفريضة أن نصلي كما كنا، وكذلك أيضاً نستصحب الحضر نفس الكلام..

المستلزم لوجوب القصر في الصلاة، وهناك أيضاً نار مشتعلة، ونشك في انطفائها، فنستصحب بقاء النار على اشتعالها، ماذا يستلزم؟ أن تكون قد أحرقت الأخضر واليابس مثلما نعبر، وبالتالي أتلفت الجميع، وماذا يترتب على هذا التلف؟ الضمان، التدارك بدفع البدل....

أو مسبباً عن ملزوم كاستصحاب حرمة وطء المرأة عند بلوغها تسع سنوات، ماذا قلنا؟ المفروض إذا بلغت تسعاً جاز وطؤها والدخول بها، فإذاً حتماً هناك لازم للحرمة، يعني استصحاب حرمة الوطء، معناه أنها طمثت، صارت الدورة الشهرية...

....

يعني إذا بلغت معناه أكملت، يعني دخلت، يعني ليس دخلت في التسع....

هذا التبادر في محله، لكن المقصود هنا، بلغت بمعنى أتمت، حتى إذا بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلما، يقول القرآن، يعني معناه...

المستلزم لحيضها حينئذٍ، واستصحاب عدم حيض الجارية المستلزم لكونها معيبة، وبالتالي جواز فسخ العقد، أو لكونهما مسببين عن سبب واحد، أو سببين متلازمين، كاستصحاب وجوب الصلاة على المرأة، عند احتمال حيضها حين العقد عليها، خرج منها شيء من الدم في أثناء العقد، تعرفون الرجل في ليلة العقد يكون بحالة لا يعلم بها إلا الحق تبارك وتعالى، فما تقول له احتط لدينك، تقول له ماذا؟ الآن هذا مشكوك أن هذا الدم هو دم دورة أم لا؟ الأصل أنه ما جاءتها الدورة، وبالتالي يجوز للرجل أن يلاطفها...
واستصحاب عدم تلف الحطب عند احتمال طبخ اللحم، هذا كان من الأمثلة القديمة لكن ما زال الماتن يأتي به....

عدم تلف الحطب عند احتمال طبخ اللحم المستلزم لتعفنه، انظروا كيف، نحن نقول هل الحطب تلف أو ما تلف؟ أصلاً طبخ أو ما طبخ؟ الأصل أنه ما طبخ، وإذا ما طبخ، يعني معناه أن اللحم، أول ما فيه الثلاجات هذه شديدة البرودة أو الباردة الشديدة التي تحفظ اللحم، فمعناه أنه إذا ما، الحطب سالم ما زال، أو لازم هذا سلامة الحطب؟ 

ولذلك، حيث يشترك تعفن اللحم مع عدم تلف الحطب في علة واحدة، يعني أنه ما استخدم هذا الحطب، عدم استخدامه له لازم، السلامة مع ماذا نقول؟ تلف اللحم في الحقيقة...

كما أن منشأ الملازمة قد يكون شرعياً كالمثال الأول والثالث والخامس، نحن قلنا المثال المستصحب، لكون المستصحب سبباً للازمه، كاستصحاب السفر المستلزم لوجوب القصر في الصلاة، هذا قال مثال لازم شرعي، طيب، واستصحاب حرمة المرأة، شرعاً أيضاً، هذا الثاني، والثالث؟ وجوب الصلاة على المرأة عند احتمال حيضها، هذه لوازم كلها شرعية...
وقد تردد في كلمات الأصوليين، انظروا كيف، نهوض الأمارة بإثبات الأثر العملي مع الواسطة في جميع موارد الملازمة المتقدمة، قالوا خلاص، الأمارة حجة في إثبات اللوازم، طيب، أما الاستصحاب وبقية الأصول العملية، فقد وقع الكلام منهم فيها، والمعروف بين المتأخرين أن الاستصحاب لا ينهض بإثبات الواسطة المسببة عن مجرى الأصل، فلا نحرز بالأصل العملي، الذي هو الاستصحاب إلا مجراه فقط، الذي عندنا يقين به، عندنا يقين بالطهارة، خلاص نحن  نستصحب تلك الطهارة والأثر فقط المترتب على الطهارة، إذا كان للطهارة لازم، وذاك اللازم لا ينفك عنه، مثلاً لازم للطهارة لاينفك عن الطهارة، مثال، هذا أصلاً ما يتطهر إلا عند شروق الشمس، كذلك من طهارته العادة ماذا؟ شروق الشمس، ولشروق الشمس لازم....

....

وله لازم ماذا؟ هذا طلوع الشمس له لازم شرعي، الذي نحن قلنا ناذر أنه دائماً إذا كان على طهارة عند طلوع الشمس يتصدق بنصف درهم، فهل هذا الأثر يترتب أم لا؟ يقول ما يترتب، وهكذا....

المعروف بين المتأخرين عدم نهوضها إلا بإثبات الأثر العملي المترتب مع الملازمة الشرعية في مورد تكون الواسطة مسببة عن مجرى الأصل، ولا يحرز بالأصل إلا مجراه، أو ما يترتب على مجراه شرعاً من أحكام وآثار ولو مع تعدد الوسائط، دون ما يكون سبباً لمجراه شرعاً، يعني دون ما يكون  الذي مثل ما قلنا اشراق الشمس الذي يترتب عليها الصدقة مثلاً، لا، هذا ما نقدر نثبته، لكن اللوازم الشرعية هذه ما فيها أي مشكلة، أما الأمارة، لا، اللوازم الشرعية واللوازم العادية واللوازم العقلية كلها يقولون ثابتة والآثار أيضاً المترتبة عليها ثابتة....

هذه المسألة عبر عنها في كلمات الأصوليين بعدم حجية الأصل المثبت، لكن هنا يشير إلى ما أومأنا إليه بالأمس، يظهر منهم، من القدماء، التوسع في العمل بالأصل، بل ليس فقط في التوسع، هم يرون أن الأصل كالأمارة، ولذلك بعضهم يرى أن الأصل يتعارض مع الأمارة، من الذي قلنا حرر هذا البحث؟ الشيخ الأعظم (يرحمه الله) فيما بعد...

والتمسك به في بعض موارد الملازمات غير الشرعية، لكن يقول: لعل ذلك ناشئ عن الغفلة عن حالها، حيث لم يتوجهوا لذلك، ولم يهتموا بضبط موارده...
لا، كانوا متوجهين لكن يرون ماذا؟ يعني لا يفرقون بين الدليل والمدلول إذا صح التعبير، هذا التفريق، يعني يرون أن الروايات الدالة على الأصل العملي، تجعل المدلول الذي هو الأصل العملي بمثابة حجية الرواية، ولذلك كانوا يرون أن الأصل بالخصوص الاستصحاب، يعني مثل الرواية، مثل رواية زرارة، لا يفرقون بين هذا وهذا....
ولم يتوجهوا لذلك ولم يهتموا بضبط موارده، وإلا فمن البعيد جداً أن يذهب الجميع من القدماء إلى عموم العمل بالأصل مع الملازمة، بل لا ريب في عدم بنائهم على العموم المذكور على سعته بعد النظر في طريقتهم في الرجوع إلى الأصول، هذا (لاريب) واضح محل تأمل، خصوصاً بعد ما مر علينا في الرسائل وفي غيره من الكتب الأصولية من أنهم كانوا  يتعاملون مع الأصل والأمارة في رتبة واحدة...
وكيف كان، فالكلام في توجيه عدم الرجوع للأصل المثبت قد يبتني على الكلام في مفاد الاستصحاب ونحوه من الأصول الاحرازية، ولهم في ذلك، يعني في حجية الأصل المثبت، مبانٍ مختلفة ينبغي التعرض لها مع الكلام في توجيه المطلوب منها، شوفوا المبنى الأول، نحن مرت علينا المباني عندما نقول الاستصحاب حجة، ما معنى الاستصحاب حجة؟ طبعاً الاستصحاب له دليل، قلنا روايات، هذه الروايات ماذا تفيدنا؟ نقول هذه الروايات تنزل المؤدى منزلة الواقع، يعني المدلول للرواية هو نفس الواقع، فعندما يقول لك مثلاً (لاتنقض اليقين بالشك)، طيب كان عندك يقين بالطهارة، فأنت شككت في الطهارة، يقول لك: اجعل هذه الطهارة المشكوكة بمنزلة الطهارة المتيقنة واقعاً، فكل الآثار المترتبة على الطهارة الواقعية تستطيع أن ترتبها على الطهارة المشكوكة، لأنه تنزل المؤدى منزلة الواقع، طيب الواقع كما قلنا، والآن مر علينا بعد قلنا في الأمارة، بعد الأمارة أقل من الواقع في الحقيقة، مع ذلك نرتب عليها جميع الآثار الواقعية، فإذا كان نحن ننزل المؤدى منزلة الواقع، فماذا يصير؟ يصبح الاستصحاب حجة في إثبات اللوازم الشرعية وأيضاً في إثبات الآثار الشرعية المترتبة على لازم عقلي أو لازم عادي، بعبارة أخرى يكون الاستصحاب مثل الأمارة، في رتبة الأمارة وفي عرضها، ما فيه فرق بين الاستصحاب والأمارة أبداً....

ولذلك يقول: طبعاً نحن الآن نرى، الأمارة نريد نجيب مثال على الأمارة، كيف نحن نرتب الآثار وآثار الآثار وهلم جرا، إذا مثلاً عندنا أمارة أو بينة، لا فرق بين الأمارة والبينة، لو قامت الأمارة المعتبرة أو البينة على أن باكر هو أول الشهر، طبعاً باكر ليس هو أول الشهر، باكر يعني مثال،  باكر أول الشهر، ماذا يترتب عليه هذا؟ أن اليوم الذي بعده هو اليوم الثاني، وإذا كنا في رمضان، اليوم الثاني ماذا يترتب عليه؟ له أدعية خاصة وأعمال خاصة، والذي بعد اليوم الثاني أيضاً له آثار، كل هذه الآثار تترتب، بعدين تترتب الآثار التي في ليالي القدر من الأعمال وهلم جرا، كل هذه نسميها سلسلة من الآثار المترتبة التي التالي يعقب السابق منه، هذا نستشكل فيها أو ما نستشكل؟ ما نستشكل، لقيام الحجة الشرعية، البينة مثلاً أو الرواية، ما عندنا مشكلة، لكن لو ثبت لنا ذلك بدليل، بأصل عملي، وكان لازم الأصل العملي أن باكر يصير ثاني، والثاني يصير له آثار، نقدر نرتب الآثار الشرعية أو ما نقدر؟ نقول ما نقدر نرتب الأثر الشرعي المترتب على ماذا؟ لازم عقلي، صح هذا ثاني، لكن هذا ثاني بحكم العقل، الأثر شرعي صح، لكن ترتب هذا الأثر الشرعي على لازم عقلي أو لازم عادي، ما نقدر نرتب، الذي أمس مثلنا نبات اللحية والنذر....
....

لكن الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العادية إذا ثبت ذلك بالأمارة ما عندنا أي مشكلة...
...

بعد الزمن هذا فيه بحث، الزمن هذا يصير لازم عقلي أو لازم عادي وكذا، يعني كلامك فيه شيء من الصحة، لكنه ليس دقيقاً، لكن صحيح أنه أثر عقلي يصير، على كل تأمل فيه تراه...

على كل...

يسمونه انقضاء تصرمي، والآن اللاحق يصير تبعاً للآن الذي يسبقه...

ولهم في ذلك مبانٍ مختلفة ينبغي أن نتعرض لها مع الكلام في توجيه المطلوب منها وعليها، حتى نشوف اشلون نستطيع أن نثبت حجية الاستصحاب في إثبات الآثار الشرعية المترتبة على لوازم عقلية أو عادية، لأنه قلنا يصير في عرض الأمارة، في رتبة الأمارة...

الأول: أن مفاد الاستصحاب تنزيل مؤداه منزلة الواقع، حيث قد يدعى أن مقتضى اطلاق التنزيل يترتب على هذا المقتضى جميع آثار الواقع الشرعية، المقتضي لترتب آثارها وآثار آثارها وهكذا، مهما تسلسلت الآثار الشرعية لتبعية الأثر لموضوعه، يعني كيف الأمارة نرتب عليها الآثار؟ نفس الكلام إذا صار نزلنا المؤدى منزلة الواقع تصير جميع الآثار مترتبة.

أما الآثار واللوازم غير الشرعية فلا مجال لترتبها لقصور التنزيل الشرعي عنها، واضح، يعني ماذا عندنا؟ نحن ننزل المؤدى منزلة الواقع شرعاً، بلحاظ الأثر الشرعي، لكن بعد ما يقول أنا أنزل جميع الأشياء، حتى اللوازم أيضاً أثبتها! هو ما يثبت اللوازم...
فلا مجال لترتبها لقصور التنزيل الشرعي عنها، كما لا مجال لترتب الآثار الشرعية المترتبة بالواسطة، لأن استفادة جعل الآثار إنما هو في طول جعل موضوعاتها، ومع فرض قصور التنزيل، يعني هو ما يقدر التنزيل ينزل لنا إلا فقط ما تناله يد الجعل، الذي يعني في قدرته، في سعته، في دائرة مولويته، الذي خارج، الذي هو كما قلنا، العقل، اللازم العقلي أو اللازم العادي ماذا يصير؟ يصير خارجاً، إلا إذا قلنا إن الأصل كالأمارة مائة بالمائة كما تقدم، فيصير الآثار كما تترتب على الأمارة، يعني الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العادية والعقلية فكذلك على الأصل العملي، أما بعد أيضاً حتى إذا قلنا بأن الأصل العملي ننزل المؤدى منزلة الواقع، لكن فقط في الأثر الشرعي، فماذا يصير؟ يثبت لنا الآثار الشرعية المترتبة على اللازم العادي والعقلي أم لا يثبت؟ ما يثبت...
ولذلك يقول: أما الآثار واللوازم غير الشرعية، فلا مجال لترتبها لقصور التنزيل الشرعي عنها، كما لا مجال لترتب الآثار الشرعية المترتبة بواسطتها، لأن استفادة جعل الآثار في طول جعل الموضوع، وإذا كان الموضوع الذي هو اللازم العقلي واللازم العادي غير مجعول، لأنه لا تناله يد الجعل، وبعبارة أخرى: يقول لك الآن أنت استصحب زيداً، تقول خلاص، الاستصحاب حجة، لأنه أنا أستصحب زيداً حتى أرتب الأثر عليه، أنه ما يزال عادل، ما يزال كذا، يجوز لي الأثر الشرعي، لكن قلنا إذا استصحبت، عادة ماذا؟ إذا مرت عليه السنين وهو طويل القامة يحدودب الظهر، فكان لانحناء ظهره أثر شرعي، لأن أنا ناذر إن انحنى ظهره لأذبحن لكم ذبيحة، وأغديكم بمأدبة غداء ممتازة، فهل هذا يثبت؟

هذا ما يثبت، لماذا؟ لأن احديداب الظهر لازم عادي، وبالتالي العزيمة التي أنا وعدتكم بها أو نذرتها لكم هذه غير ثابتة، وهلم جرا....

كما لا مجال لترتب الآثار الشرعية المترتبة بواسطة، لأن استفادة جعل الآثار إنما هو في طول جعل موضوعاته، وبما أن الموضوع لها غير مجعول، يعني لأن نظر الشارع لا يسعه إذا صح التعبير، لا يطاله...

ومع فرض خصوص تنزيل عن جعل تلك الموضوعات لا مجال لاستفادة جعل آثارها، لكن يقول هذا يرد عليه إشكال، ما هو الإشكال؟ بأن لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية، لماذا؟ لأن الأثر الشرعي لها غالباً يختص بوجوب الإطاعة، وماذا يصير هذا الأثر الشرعي؟ أثر عقلي، فأنا إذا عندي تكليف شرعي مثلاً، حرمة وجوب استحباب، وأريد أن أستصحب هذا الحكم الشرعي، الأثر المترتب على الحكم الشرعي، صح، بقاء الاستحباب، لكن بقاء الاستحباب واستمراره هذا تكليف يقوم به المكلف، له لازم، لازمه هو وجوب الإطاعة، هذا أثر عقلي أو ليس أثراً عقلياً؟ يترتب أو ما يترتب؟ مع أنه لازم عقلي، فأنتم تقولون أن الآثار العقلية أو اللوازم العقلية لا تترتب، والحال أنه نرى في بعض الأحايين أن الاستصحاب معناه اثبات اللازم العقلي، أو يلازمه القول بأن اجراء الاستصحاب ثمرته وجوب الاطاعة، ولذلك يقول: ويشكل على ذلك بأن لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية لعدم الأثر الشرعي لها غالباً، بل يختص أثرها في وجوب الإطاعة وترك المعصية الذي هو أمر عقلي، وحيث لا إشكال في جريانها فلابد أن يكون مبتنياً على التوسع في الأثر الملحوظ في التنزيل، وتعميمه لمثل هذا الأثر العقلي، ويبقى سؤال في الفرق بين الأثر العقلي وغيره من الآثار، أو الأثر الشرعي وغيره من الآثار غير الشرعية.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
